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 المحاضرة الحادية عشر

  

واقوال العلماء فيه الاجتهاد 

 وضوابطه

 الاجتهاد

 اجتهد :يقال ومشقة، جهد فيه فيما إلا يستعمل ولا والطاقة، الوسع بذل :لغة الاجتهاد

  : » . الرحى حمل في

 الشرعية  الأحكام لاستنباط الشرعية الأدلة في النظر في الوسع بذل الاصطلاح وفي

 : الآتية الضوابط على التعريف هذا اشتمل وقد

 هو القياس إذ القياس؛ من أعم بذلك فهو الأدلة، في النظر في الوسع بذل هو الاجتهاد أن -أ

 .وغيره القياس يشمل فإنه الاجتهاد أما بالأصل، الفرع إلحاق

 لا الأدلة في النظر إذ منها؛ الاستنباط وكيفية بالأدلة عالم فقيه، من إلا يجوز لا الاجتهاد أن -ب

 .لذلك أهلاا  كان ممن إلا يتأتى

 ."لاستنباط" قيد تضمنه ما وذلك به، الظن أو بالحكم القطع عنه ينتج قد الاجتهاد أن -ج

ا "لاستنباط" قيد تضمن وقد -د  واجتهاده، المجتهد ري أ هو إنما الاجتهاد أن بيان أيضا

 الكتاب هو التشريع فإن تشريعاا؛ ذلك يسُمى ولا الله، حكم لكشف منه محاولة وذلك

 .الحاكم حكم أو الفقيه ري أ فهو الاجتهاد أما والسنة،
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 الاجتهاد أقسام

 كما ذلك وبيان مختلفة، تاباعتبار وذلك متعددة، أقسام إلى الاجتهاد ينقسم

 :يأتي

 هذين وفي .مقيد واجتهاد مطلق اجتهاد إلى أهله إلى بالنظر الاجتهاد ينقسم :أولاا 

 :وهي ، اربعة المجتهدين أقسام تجتمع القسمين

 الصحابة، وأقوال- وسلم عليه الله صلى - رسوله وسنة الله بكتاب العالم وهو مطلق مجتهد -أ

  .كانت حيث الشرعية الأدلة موافقة فيها يقصد النوازل أحكام في يجتهد

 الدين لهذا المجددون وهم والاستفتاء، الإفتاء لهم يسوغ الذين هم النوع فهذا

 .أرضه في الله بحجة القائمون

 ومأخذه وأقواله فتاويه معرفة في مجتهد فهو به، ائتم من مذهب في مقيد مجتهد -ب

ا يكون أن غير من عليها، التخريج من متمكن بها، عارف وأصوله،  الحكم في لا لإمامه مقلدا

 فهو وقرره، ورتبه مذهبه إلى ودعا والفتيا، الاجتهاد في طريقه سلك لكن الدليل، في ولا

 .معاا وطريقه مقصده في له موافق

 يتعدى لا بها، عالم لفتاويه، متقن بالدليل، له مقرر إليه، انتسب من مذهب في مقيد مجتهد -ج

 .ألبتة غيره إلى عنه يعدل لم إمامه نص وجد واذا يخالفها، ولا وفتاويه أقواله

 كفاه وقد والمشقة، التعب كلفة من بها اكتفى قد الشارع، كنصوص عنده إمامه نصوص بل

 . نظر فيه وهذا . النصوص من رجها ا استخ ومؤنة الأحكام استنباط إمامه

 له، المحض بالتقليد نفسه على وأقر إمامه، فتاوى فحفظ إليه، انتسب من مذهب في مجتهد -د

 وجه على لا والفضيلة التبرك وجه على يكون عنده والسنة الكتاب وذكر الوجوه، جميع من

ا حديثاا رى أ إذا بل والعمل، به الاحتجاج  وترك بقوله أخذ إليه انتسب من لقول مخالفاا صحيحا

 .المذموم التقليد سوى هؤلاء عند فليس الحديث،

 

 

 

 



3 
 

 المجتهد الشروط اللازم توفرها في 

أولاا: أن يحيط بمدارك الأحكام وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وغيرها 

 يمكن اعتبارها.من الأدلة التي 

وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق 

بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، ومواقع الإجماع والخلاف، وصحيح 

 الحديث وضعيفه.

ا بلسان العرب، ويكفي في ذلك القدر اللازم  لفهم الكلام. ثانياا: أن يكون عالما

ثالثاا: أن يكون عارفاا بالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمؤول، والمجمل 

والمبين، والمنطوق والمفهوم، والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر 

 ث تصبح لديه ملكةالذي يتعلق بالكتاب والسنة ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ، بحي

 وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها.

 رابعاا: أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصر في البحث والنظر.

 خامساا: أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل، وأن يرجع إلى أصل.

 هذا الأصل. ( ، فهذا الشرط راجع إلى2وقد تقدم بيان تحريم القول على الله بدون علم )

 سادساا: أن يكون المجتهد عارفاا بالواقعة، مدركاا لأحوال النازلة المجتهد فيها.

 حكم الاجتهاد على التفصيل

أما حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال، فالقول بجواز الاجتهاد مذهب الجمهور، والذي عليه  -1

 جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة .

 كثيرة منها: والأدلة على ذلك

هِمْ قول الله تعالى: }وَدَاوُدَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لحُِكْمِ  -أ

 [ .87، 87شَاهِدِينَ * ففَهََّمْناَهَا سُليَْمَانَ{ ]الأنبياء: 

وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكما في هذه الحادثة دل قوله تعالى: }إذِْ يحَْكُمَانِ{ على أن داود 

معاا، كل منهما بحكم مخالفٍ للآخر، ولو كان وحياا لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر 

 من كل منهما اجتهاد.



4 
 

يؤيد ذلك قوله تعالى: }ففَهََّمْناَهَا سُليَْمَانَ{ إذ خص الله سليمان عليه الصلاة والسلام 

ا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام .بتفهيمه ا  لحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصا

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد : »-صلى الله عليه وسلم  -قوله  -ب

 « .ثم أخطأ فله أجر

 حين بعثه -ه وسلم صلى الله علي -المشهور، وذلك أن النبي  -رضي الله عنه  -حديث معاذ  -جـ

قال: بسنة رسول الله، قال: « فإن لم تجد؟»قال بكتاب الله، قال: « بم تحكم؟»إلى اليمن، قال له: 

قال: في صدره و -صلى الله عليه وسلم  -قال اجتهد رأيي، قال: فضرب رسول الله « فإن لم تجد؟»

 « .الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»

حكم الاجتهاد على وجه التفصيل، فإنه قد يجب وقد يحرم، وقد يستحب وقد يكره،  أما

ا.  وقد يكون مباحا

سب الحاجة وذلك يختلف بحسب أهلية المجتهد، وحسب نوع المسألة المنظور فيها، وح

 .إليها، وحسب الوقت 

ما يسوغ فيه * فيكون الاجتهاد واجباا: إذا كان المجتهد أهلاا للاجتهاد، وكانت المسألة م

 الاجتهاد، وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت.

* ويكون مستحباا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعاا مع كون المجتهد أهلاا 

 للاجتهاد.

ا إذا لم يكن المجتهد أهلاا ولم توجد الحاجة لذلك، أو كان أهلاا لكن كانت  * ويكون محرما

ا أو مجمعاا عليه. المسألة  مما لا يجوز فيه الاجتهاد؛ بأن كان الحكم منصوصا

 * ويكون مكروهاا إذا كان المجتهد أهلاا وكانت المسألة مما يستبعد وقوعه.

ا إذا كان المجتهد أهلاا وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، وكان الوقت  * ويكون مباحا

 متسعاا.

 


